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  خلفية عامة-1
 

ينعقد اجتماع الخبراء في المغرب ضمن مرحلة التحضير للمبادرة المتعلقة بالإدارة 
ويأتي هذا الاجتماع . الأوسط وشمال أفريقياالعامة الرشيدة لتحقيق التنمية في دول الشرق 

متابعة للاجتماع الذي انعقد في مدينة إسطنبول والذي دعا، من بين مقترحات أخرى، منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإجراء المزيد من الأعمال 

ت العمل المحورية المقترحة التي التحضيرية لتحديد تفاصيل وثيقة العمل الخاصة بمجموعا
 .تشكل أداة أساسية ضرورية لتنفيذ المبادرة

 
 فبراير 11-10 الذي انعقد في مدينة إسطنبول في الفترة من 1وقد تمخض الاجتماع

 دول واقعة في 10، والذي ضم كبار المسئولين بالإضافة إلى الممثلين من حكومات 2004
 دول أعضاء في منظمة التعاون 10 وأعضاء وفود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الاقتصادي والتنمية هذا بالإضافة إلى العديد من المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير 
 :، عن الإتفاق على المضي قدماً على أساس ما يلي2الحكومية

 
التكثيف من تشجيع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تعزيز سياسات  .1

حة الفساد الخاصة بها ودعم تنفيذها هذا بالإضافة إلى إتخاذ إجراءات إيجابية مكاف
 .للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ووضعها في حيز التنفيذ

 
مناشدة ممثلي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدول المانحة والمنظمات  .2

 التعاون الإقتصادي والتنمية، لتقديم الدولية، بما في ذلك مجموعة الثمانية ومنظمة
الدعم لدول المنطقة من أجل تعزيز الإدارة العامة الرشيدة وتحسين مناخ 

 .الاستثمار
 

                                                                          

ريتشارد / رأس الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السيد 1
ورأس الجلسة الختامية . عمر دينسر، وكيل وزارة بمكتب رئيس وزراء تركيا/ هيكلنجر والسيد

/ اشمية بالإشتراك مع الدكتورصلاح الدين البشير، وزير العدل بالمملكة الأردنية اله/ السيد
 . ماريا سوسا ريجو، أمين عام رئاسة مجلس الوزراء بالبرتغال-خوسيه

 
الجزائر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، ومصر، والأردن، : دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي 2

 . ولبنان، والمغرب، والجمهورية العربية السورية، وتونس، واليمن
 

ماريو / هيلفريد باور، النمسا؛ السيد/ البرفسور: ء وفود دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنميةأعضا
/ لو بيتي والسيد-جان/ ديفيد لونا، الولايات المتحدة، السيد/ جارسيس سناجوستين، أسبانيا؛ السيد

/  إيطاليا؛ السيدفيورينزا بارازوني،/ فرانسيسكو أوليفيري والسيدة/ برنار بينامو، فرنسا؛ السفير
/ جاك زابوتوويتش، بولندا؛ السيد/ جونيسي سوجاوارا، اليابان، السيد/ شيجيو ماتسوتومي والسيد

عمر دينسر، / دانيال ترينكا، جمهورية التشيك، السيد/ ماريا سوسا ريجو، البرتغال، السيد-خوسيه
 . ل نيكيس، المفوضية الأوروبيةأكسي/ إلجين أتالي، تركيا؛ السيدة/ أمين زاررسيز والسيدة/ والسيد

 
إدارة الشئون الإقتصادية والإجتماعية التابعة للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، البنك : المنظمات

الدولي، اتحاد المصارف العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، اتحاد الصحفيين العرب، اتحاد 
 .ردنية المعنية بالشفافية، والجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافيةالمحامين العرب، الجمعية الأ
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مناشدة ممثلي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون الإقتصادي  .3
نطقة والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم إصلاح الإدارة العامة في الم

من خلال إطلاق المبادرة المتعلقة بالإدارة العامة الرشيدة المطروحة من منظمة 
التعاون الإقتصادي والتنمية بالإشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على 

واتفق عدد . أساس إبداء دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإلتزام التام بذلك
 على أن الفرصة مهيأة حالياً لتبدأ الدول بداية كبير من الممثلين وأعضاء الوفود
 . جديدة على طريق تنفيذ الإصلاح

 
: تحديد ستة محاور تأتي على رأس قائمة أولويات جدول أعمال إصلاح السياسات .4

الخدمة المدنية، والنزاهة، وتقديم الخدمات، والشفافية في عمليات صنع ) 1
الحكومة ) 3صلاح التنظيمي؛ تبسيط الإجراءات الإدارية والإ) 2القرار؛ 

الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ ) 4الإلكترونية والشفافية بشأن الموازنة؛ 
المجتمع المدني ووسائل ) 6إصلاح القوانين والمراجعة والرقابة والتنفيذ؛ ) 5

 .الإعلام
 
اقتراح تشكيل مجموعات عمل لبحث تلك المحاور، ربما ترأس كل منها دولة من  .5

. ل المنطقة بالإشتراك مع دولة من دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنميةدو
 .وتتولي مجموعة توجيهية أساسية مهمة توجيه مجموعات العمل والإشراف عليها

 
الدعوة لإنعقاد اجتماع مجموعة الخبراء في المغرب لتناول المحاور الستة بالمزيد  .6

 .ممن التفاصيل وتحديد كيفية المضي في كل منه
 
اقترح تنسيق العمل الذي يجري بشأن الإدارة العامة الرشيدة مع الجهود  .7

المتواصلة ذات الصلة المبذولة في مجال الاستثمار والإدارة الرشيدة للشركات بما 
 .يعود بالنفع عليهما

 
البشير استضافة اجتماع وزاري في الأردن / عرض سيادة وزير العدل الأردني .8

 هذا العام بهدف إطلاق مبادرة الإدارة العامة الرشيدة ينعقد في موعد لاحق في
المطروحة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالإشتراك مع برنامج الأمم 

 .المتحدة الإنمائي بصفة رسمية
 

 مجالات تتصدر قائمة 6وقد ركزت المناقشات التي جرت في مدينة إسطنبول على 
تي تم تحديدها على اعتبار أنها من المحتمل أن تحقق أولويات إصلاح الإدارة العامة، وال

 سنوات، من حيث تحسين مناخ الاستثمار 3النتائج المرجوة على مدى فترة إصلاح تستغرق 
 .والأوضاع اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية

 
 الخدمة المدنية، والنزاهة، والشفافية في عمليات صنع القرار •

 
 والإصلاح التنظيميتبسيط الإجراءات الإدارية  •

 
 الحكومة الإلكترونية والشفافية فيما يتعلق بالموازنة •
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 الشراكة بين القطاعين العام والخاص •

 
 إصلاح القوانين، والمراجعة، والرقابة، والتنفيذ •

 
 المجتمع المدني ووسائل الإعلام •

 
 على ويعتقد أن هذه المجالات ذات الأولوية سوف تعزز بعضها البعض في إطار تناولها

وتثبت صحة هذا الرأي من خلال تجارب دول منظمة التعاون . كافة مستويات الحكومة
الاقتصادي والتنمية، مما يدل على أن إجراءات السياسات الموحدة أكثر فعالية لأنها تعالج 

ويعتقد أن قائمة المحاور تشكل إطاراً . قضايا الإدارة الرشيدة بأسلوب شامل وموجز ووافٍ
 أن يطرح للمناقشة جوانب آخرى للإدارة العامة الرشيدة إذا رغبت دول الشرق مرناً يمكن

 . الأوسط وشمال أفريقيا في إجراء المزيد من الأنشطة في المستقبل
 
 
  هدف اجتماع مجموعة الخبراء المنعقد في المغرب-2
 

تنفيذ الهدف من اجتماع المغرب هو المضي قدماً في الاتفاق في اجتماع الإسطنبول على 
المبادرة المتعلقة بالإدارة العامة الرشيدة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمطروحة 
من منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بالإشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن 
طريق تحديد موضوعات وثيقة العمل الخاصة بمجموعات العمل المحورية كما هو مذكور في 

وسوف . ج اجتماع الإسطنبول هذا بالإضافة إلى تحديد أساليب العمل الخاصة بالمبادرةنتائ
 :يشمل هذا المهام التالية

 
وسوف . صياغة مسودة وثيقة عمل خاصة بكل من مجموعات العمل المحورية الستة •

تحدد في وثيقة العمل الموضوعات الاستراتيجية ذات الصلة بتحديث القطاع العام في 
رق الأوسط وشمال أفريقيا، وتطرح الأسئلة التي سوف توجه الحوار حول دول الش

السياسات كما تستعرض فيها مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوصياتها، 
وسوف تقوم أمانة منظمة التعاون . ومبادئها التوجيهية بشأن أفضل الممارسات

طة بداية سوف تساعد في إدارة الإقتصادي والتنمية بإعداد مسودة نص الوثيقة كنق
 .المناقشات

 
تحديد مقترحات بشأن أساليب العمل الخاصة بمبادرة الإدارة العامة الرشيدة  •

المناقشات في ورش العمل، والبعثات إلى الدول، ودراسات الحالة، والمبادئ (
التوجيهية بشأن أفضل الممارسات، وأدلة السياسات، وتقييمات أو دراسات الأوضاع 

بالإضافة إلى تحديد )  الدول، والدراسات المقارنة، بالإضافة إلى أساليب أخرىفي
وسوف يبحث ما إذا كان من الممكن أن تختلف . مخرجات أو نتائج المبادرة ككل

 .المخرجات أو النتائج وأساليب العمل بين المجموعات المحورية
 

امج عمل سوف المساهمة في صياغة برنامج عمل إستراتيجي، بما في ذلك برن •
يعرض على اجتماع افتتاحي رفيع المستوى سوف ينعقد في موعد لاحق خلال عام 
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كما ستبحث مجموعة الخبراء أيضاً العناصر الاستراتيجية للمبادرة مثل . 2004
البرنامج الزمني، وترتيب العناصر سالفة الذكر، والموازنة، هذا فضلاً عن نظام 

 . المراقبة
 
 
 بذة عن المشاركين أسلوب العمل ون-3
 

سوف يتم تنظيم الاجتماع في شكل إجتماع مصغر للخبراء لإتاحة الفرصة لإجراء مناقشة 
ورغم أن هذا يتطلب . صريحة وإحراز تقدم ملموس في صياغة بعض الوثائق المذكورة سلفاً

و جدول أعمال بدون وثائق معدة مسبقاً، فإنه يتطلب بالأحرى إجراء مناقشات مرنة موجهة نح
التوصل إلى نتائج وتدور حول مسودة نص وثيقة العمل وعناصر المبادرة المقترحة 

ويمكن تنظيم مناقشات وثيقة العمل الخاصة بمجموعات العمل المحورية في . ومكوناتها
 . جلسات منفصلة تعقد بعد ظهر اليوم الأول

 
لصلة وسوف يكون المشاركون خبراء في الموضوعات المتعلقة بالسياسات ذات ا

ولديهم إلمام تام بالتحديات . بالموضوعات الستة التي تم تحديدها في نتائج اجتماع الإسطنبول
وهم لا يمثلون بالضرورة . التي تواجه السياسات في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

ومن بين المشاركين الحاليين وزراء سابقون، وأكاديميون، ومشاركين رفيعي . الحكومات
 . تتوافر لديهم قدرات ومهارات فائقة تمكنهم من المساهمة في تحقيق أهداف الاجتماعالمستوى 

 
وسوف يتم إحاطة حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية بالنتائج التي سوف يتمخض عنها اجتماع المغرب من أجل إبداء التعليقات 

ة نهائية في الإجتماع رفيع المستوى الذي ربما ينعقد في الأردن في عليها وإعتمادها بصور
 . 2004أكتوبر 
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 قائمة المحتويات
 
بما في ذلك التعديلات المقترح (وثيقة العمل الخاصة بمجموعات العمل المحورية ) أ

 )مناقشتها
 

 الخدمة المدنية والنزاهة): 1(صفحة رقم 
 إصلاح الخدمات المدنية •
 ة في الخدمة المدنيةالتخصص والنزاه •

 
 تبسيط الإجراءات الإدارية، والإصلاح التنظيمي، والحكومة الإلكترونية): 2(صفحة رقم 

 تبسيط الإجراءات الإدارية •
 الإصلاح التنظيمي •
 إجراء المشاورات مع القطاع الخاص •
 الحكومة الإلكترونية •

 
 الإدارة الرشيدة للموارد العامة): 3(صفحة رقم 

 ، والإدارة المالية، ورفع التقاريرإعداد الموازنات •
 الإدارة الرشيدة متعددة المستويات للأقاليم •

 
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص): 4(صفحة رقم 

 تقديم الخدمات العامة للمواطنين والقطاع الخاص •
 دور القضاء، والمراجعة والرقابة والتنفيذ): 5(صفحة رقم 

 
 المراجعة والرقابة والتنفيذ •
 ح القضاء وعملية التنفيذإصلا •

 
 المجتمع المدني ووسائل الإعلام): 6(صفحة رقم 

 المجتمع المدني والعلاقات بين المواطنين والدولة •
 وسائل الإعلام •

 
 نظام رصد معدل التقدم في إصلاح السياسات) ب
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وثيقة العمل الخاصة بمجموعات العمل المحورية ) أ

 )التي تم اقتراحها في اجتماع اسطنبول(
 
 الخدمة المدنية، والنزاهة، والشفافية في عمليات صنع القرار؛ .1
 
 تبسيط الإجراءات الإدارية والإصلاح التنظيمي .2
 
 الحكومة الإلكترونية وشفافية الموازنة .3
 
 الشراكة بين القطاعين العام والخاص .4
 
 اصلاح القوانين، والمراجعة والرقابة والتنفيذ .5
 
 المجتمع المدني ووسائل الإعلام .6
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 وثيقة العمل الخاصة بمجموعات العمل المحورية) أ
 

 الخدمة المدنية والنزاهة: المحور الأول
 

 الخدمة المدنية
 
  مقدمة-1
 

. تواجه بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديات جسيمة أثناء إدارة خدماتها المدنية
جور، وفجوات التدريب، وترتبط هذه التحديات، إلى حد ما، بالعمالة الزائدة، وإنخفاض الأ

وتتصدى . بالإضافة إلى صعوبة التكيف مع التحديات التي تواجهها في بيئة متغيرة معقدة
 .حكومات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لذلك بإصلاح السياسات في عدة المجالات

 
 :  الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات-2
 

  البشريةالأساس القانوني لإدارة الموارد •
 

 دور الجهاز المركزي لإدارة الموارد البشرية •
 

 المستويات العليا للخدمة العامة •
 

 سياسات تعيين الموظفين واختيارهم •
 

 سياسات الإصلاح في مجال التطوير المهني للموظفين •
 

 نظام الأجور والأجر المرتبط بالآداء الوظيفي °
 نظام تقييم الوظائف °
 التدريب والتطوير المهني °
  إدارة وتقييم الأداء نظام °
 نظام الترقيات °
 نظام التقاعد °
 

 :  الأسئلة المطروحة للمناقشة-3
 

 هل هناك تناقض شديد بين النظم الرسمية لإدارة الموارد البشرية والممارسات الفعلية؟ •
 

هل سيساعد التصنيف التالي لمناقشات السياسات المتعلقة بموضوعات إدارة الموارد  •
 قدم في الإصلاح؟البشرية في إحراز ت
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 مثل القوانين - الإدارة الرشيدة لإدارة الموارد البشرية-الترتيبات المؤسسية °
الأساسية المتعلقة بالخدمة المدنية، ووضع موظفي الحكومة، والجهاز المركزي 

 .لإدارة الموارد البشرية
 
نظم إدارة الموارد البشرية ذات الطابع المؤسسي مثل التعيين، والتدريب  °

 .تطوير المهني، والترقية، والتصنيفوال
 
الجوانب المتعلقة بالحافز في نظم الموارد البشرية والتي تحفز موظفي الحكومة  °

على تحسين الأداء الوظيفي مثل إدارة الأداء، والأجور والحوافز، وظروف 
 .العمل، وعلاقات العمل

 
لبشرية أم أنه ينبغي هل تتوافر معلومات بشأن النظم الإستراتيجية لإدارة الموارد ا •

إجراء دراسة تستند مثلاُ إلى الأساليب المعدلة لإجراء الدراسات مثل تلك الأساليب 
 المستخدمة في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية؟

 
  نبذة عن المشاركين-4
 

 التخصص والنزاهة في الخدمة المدنية
 
  مقدمة-1
 

ريقيا موضوع مكافحة الفساد وتعزيز حدد عدد متزايد من دول الشرق الأوسط وشمال أف
النزاهة وعمليات صنع القرار التي تتسم بالشفافية في الخدمة المدنية كأولوية جديدة من 

وقد حصلت بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على درجات تقييم . أولويات السياسات
. اسة لعلاج المشكلةمنخفضة نسبياً في مؤشرات إدراك الفساد وتدرك هذه الدول الحاجة الم

وفي معظم دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وفي عدد من دول الشرق الأوسط وشمال 
ورغم ذلك، . أفريقيا، تم إدخال السلوك المهني لتشجيع الموظفين على النزاهة في القطاع العام
ملائمة ودعم أثبتت التجارب أنه، فضلاً عن إصدار القوانين، واللوائح، وقواعد السلوك ال

عملية التنفيذ، فإن الوصول إلى المعايير السلوكية الرفيعة يتطلب إتباع أسلوب شامل في 
إرساء ثقافة يكون فيها معيار الحكم هو التطلع للتحلي بالسلوك اللائق والشفافية في صنع 

، فإن ورغم أن التدريب يعتبر أداة أساسية في وضع إطار ثقافي سليم للخدمة المدنية. القرار
التشجيع والقدوة من أعلى مستوى حكومي يعتبران أيضاً عنصرين فعالين في ذلك، مع مراعاة 

 . الثقافة والتقاليد العامة السائدة في مختلف دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
 
 : الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات-2
 

الأساس اللازم للتعريف بأدني معايير باعتباره ) القوانين واللوائح(الإطار القانوني  •
صياغة بيان بالمعايير والمبادئ . ومبادئ سلوكية إلزامية لكل موظف عمومي

 .السلوكية الأساسية
 

 .القواعد والمبادئ التوجيهية. التعاون بين القطاعين العام والخاص •
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ية ظروف الخدمة العامة باعتبارها عامل مؤثر رئيسي ذات صلة بالمعايير السلوك •

 .الرفيعة
 

آليات المساءلة التي تركز على مراعاة اللوائح والمبادئ السلوكية بالإضافة إلى تحقيق  •
 .النتائج المرجوة

 
 .نظم الإجراءات والجزاءات اللازمة للتعامل مع السلوك غير اللائق •

 
 :  الأسئلة المطروحة للمناقشة-3
 

لنزاهة في القطاع العام في دول هل هناك تحديات إقليمية أو قومية معينة تهدد مبدأ ا •
موروث القطاع العام من رشاوى بمبالغ صغيرة، : الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

، والارتباط بين السلطتين السياسية والاقتصادية، وخلافه، والتي "الواسطة"وانتشار 
 تتطلب ردود أفعال في السياسات يتم تجهيزها خصيصاً هذا الغرض؟

 
؟ هل تكمن في الإطار القانوني؟ أم في الإطار المؤسسي أم في أين تكمن فجوة حرجة •

 القدرة على التنفيذ والتطبيق؟
 

كيف يمكن أن تصبح عمليات صنع القرار العام أكثر شفافية وأن يتم إمعان النظر فيها  •
 كعامل أساسي يسهم في مكافحة الفساد؟

 
ك المهني للموظفين إلى أي مدى يعتبر الإلتزام السياسي شرط مسبق لتعزيز السلو •

العموميين وما نوع الإلتزام السياسي المطلوب؟ كيف يمكن تقوية الإلتزام السياسي 
 وإبدائه بمرور الوقت؟ 

 
  نبذة عن المشاركين-4
 
 مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وتوصياتها، ومبادئها التوجيهية بشأن أفضل -5

 :الممارسات
 

 ي في الخدمة العامةمبادئ ضبط السلوك المهن •
 

 .المبادئ التوجيهية للتعامل مع تضارب المصالح في الخدمة العامة •
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 تبسيط الإجراءات الإدارية والإصلاح التنظيمي والحكومة الإلكترونية: المحور الثاني

 
 تبسيط الإجراءات الإدارية

 
  مقدمة-1
 

ى تبسيط الإجراءات تركز دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهودها بشكل متزايد عل
الإدارية، كما هو موضح في التقارير المقدمة من ممثلي المغرب والأردن ومصر في اجتماع 

ومن أكثر الشكاوى المتكررة التي تثيرها الشركات والمواطنين، في دول منظمة . الإسطنبول
وتعقيد التعاون الإقتصادي والتنمية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشكوى بشأن كم 

وفي العديد من الحالات، أصبحت الإجراءات . الإجراءات الشكلية الحكومية والأعمال المكتبية
 أو -معقدة ومرهقة إلى أقصى حد، بل وحتى لا لزوم لها، مما ولد أعباء تنظيمية لا لزوم لها

الذي يمكن أن يسهل إنحراف السلوك الأخلاقي لدى " الروتين الحكومي"يطلق عليه إسم 
ونتيجة لذلك، ترتفع التكاليف المفروضة على الاقتصاد ككل . ظفي القطاع العام والحكومةمو

وكرد فعل إزاء . ويتم تحديد الروتين الحكومي كعقبة رئيسية تعترض سبيل التنمية الإقتصادية
هذه التحديات، ركزت الحكومات بشكل متزايد على إعادة النظر في العبء البيروقراطي الذي 

ويشمل رد الفعل هذا إلغاء الأحكام القانونية المتضاربة أو التي عفى عليها . بسيطهتفرضه وت
الزمن، وصياغة مبادئ توجيهية بشأن اللوائح الإدارية، بالإضافة إلى استخدام أساليب جديدة 

وقد أعطيت للمبادرات في هذا المجال . لتقييم اللوائح الإدارية والتخفيف من أثرها الشديد
في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكن هناك حاجة لزيادة فعالية الأولوية 

 . السياسات التي تم إدخالها
 
 :  الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات-2
 

 وتفادي فرض أعباء مفرطة أو لا لزوم لها. دور السياسات الموضوعة مسبقاً •
 

 قمة للقاعدة ومن القاعدة للقمةإتباع أسلوب تبسيط الإجراءات الإدارية من ال •
 

إتباع السياسات الإقتصادية القائمة على السوق للتشجيع على تبسيط الإجراءات  •
 الإدارية

 
 دور تكنولوجيا المعلومات في تبسيط الإجراءات الإدارية •

 
 : الأسئلة المطروحة للمناقشة-3
 

صادي والتنمية ودول ما هي الإتجاهات الرئيسية السائدة في دول منظمة التعاون الاقت •
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقليص الروتين الإداري؟ وأي هذه الاتجاهات يمكن أن 

 يكون بمثابة خطوات واعدة ذات أولوية نحو تحقيق الإصلاح؟
 

 كيف يتم قياس مدى التقدم الذي يحرز في الإصلاح؟ •



 12

 
 هل توفر مجمعات الخدمات المتكاملة في تكاليف الخدمات؟ •

 
 مكن تحقيق التوازن بين مساعدة الشركات الصغيرة والأولويات الأخرى؟كيف ي •

 
  نبذة عن المشاركين-4
 
 مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وتوصياتها، ومبادئها التوجيهية بشأن أفضل -5

 :الممارسات
 

ية في دول تبسيط الإجراءات الإدار: من الروتين الإداري إلى النظام الذكي: موجز السياسات
 .منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية
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 الإدارة التنظيمية الرشيدة
 
  مقدمة-1
 

ليس تبسيط الإجراءات الإدارية سوى جانب من القضايا الأوسع نطاقاً المتعلقة بالإدارة 
التنظيمية الرشيدة، التي تفهم على أنها ذلك الإطار المكون من الأدوات والمؤسسات 

 أي التنظيم الذي تتوافر فيه -وسوف يسهم التنظيم عالي الجودة. ظيميةوالإجراءات التن
.  في رفع كفاءة السوق وتناسق الإجراءات الحكومية-عناصر الكفاءة، والشفافية، والمساءلة

ويدل العمل الذي تضطلع به منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بشأن الإصلاح التنظيمي على 
ية الجودة يمكن أن تكون فعالة في رفع كفاءة القطاعات وتحديثها، أن الإدارة التنظيمية عال

وزيادة المرونة في شتى مجالات الإقتصاد، وتحفيز النمو، وتحسين مستوى الرفاهية، وزيادة 
فعالية الحكومة في الحفاظ على المعايير الرفيعة لحماية البيئة والمستهلك والمحافظة على 

ساعد الإدارة التنظيمية الرشيدة التي تتسم بالتناسق في التخفيف كما يمكن أيضاً أن ت. السلامة
من ضغوط التجارة عن طريق التغلب على العقبات الداخلية المتعددة التي تعترض سبيل 

 . التجارة الدولية والاستثمار
 
 اتفق أعضاء الوفود في اجتماع الإسطنبول على ضرورة تعزيز الإدارة التنظيمية الرشيدة -1

.  الجودة بالتدريج في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحقيق نتائج مستدامةعالية
وتثبت تجربة منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن استراتيجية تطوير الإدارة التنظيمية 

وضع السياسات وبناء المؤسسات، وفرض : يمكن أن تستند على ثلاث ركائز؛ هي تحديداً
 طرف ثالث عند إصدار اللوائح التنظيمية الجديدة بالإضافة الضوابط والزواجر من جانب

ويبدو أن هناك حاجة أيضاً . إلى الرقابة على الإطار التنظيمي القائم وفقاً لنظام معين
لاتباع هذا الأسلوب التدريجي في التطوير في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي 

 .ظم التنظيمية الخاصة بهاتنامى وعيها بالمزايا التنافسية لتطوير الن
 
 : الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات-2
 

 عدم التمييز في تطبيق بعد المنافسة والمبادئ التنظيمية •
 

إتباع منهج شامل في تطبيق بعد المنافسة والمبادئ التنظيمية على النشاط الإقتصادي،  •
 .  والعامةبما في ذلك السلع والخدمات والأنشطة التجارية الخاصة

 
أسواق تنافسية قائمة على إطار قانوني عام سليم، وحقوق ملكية بالإضافة إلى عدم  •

 .التمييز، والكفاءة، والفعالية في تطبيق القوانين
 

 .الشفافية في السياسات واللوائح وكذلك في تنفيذها •
 

ة أثناء تحديد مسئولية واضحة داخل الإدارات المحلية عن تنفيذ بعد المنافسة والكفاء •
 .صياغة وتطبيق السياسات واللوائح

 
 :بذل جهود التنفيذ الرامية لتحقيق ما يلي •
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بما في (التعرف على أو دراسة اللوائح والإجراءات التي تقيد قدرة الشركات  °

وتحد من فرصتها في التنافس على أساس ) ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة
 .الكفاءة والإبتكار

 
لدعم تطبيق اللوائح على نحو موحد، وإلغاء اللوائح اتخاذ خطوات عملية  °

والإجراءات التنظيمية التي لا لزوم لها، وتحسين شفافية أهداف السياسات 
 .والأسلوب الذي تطبق به اللوائح

 
 . تعزيز الثقة وبناء القدرة على تطبيق بعد المنافسة والسياسات التنظيمية °
 
عدة على نفس المستويين بالإضافة إلى إقامة تعاون اقتصادي وفني وتقديم المسا °

بناء القدرة على تطبيق المعرفة الفنية المتوافرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي 
 .والتنمية

 
إيجاد سبل فعالة للتعاون بين الأجهزة المختصة بتنظيم الاقتصاد في دول الشرق  °

 .الأوسط وشمال أفريقيا وضمان توفير موارد كافية لها
 

 :المطروحة للمناقشة الأسئلة -3
 

كيف يتم على المستوى السياسي إقرار برامج إصلاح تنظيمي شاملة تحدد أهدافاً  •
 وأطراً واضحة لتنفيذ الإصلاح؟

 
كيف نكفل توافر قيم الشفافية، وعدم التمييز، والكفاءة في تطبيق اللوائح والإجراءات  •

 التنظيمية؟
 

على سبيل ( الأخرى للسياسات كيف يتم التعرف على ارتباط الإصلاح بالأهداف •
وصياغة ) المثال في مجالات السلامة، والصحة، وحماية المستهلك، وأمن الطاقة

 سياسات لتحقيق تلك الأهداف بطرق تدعم الإصلاح التنظيمي؟
 
  نبذة عن المشاركين-4
 
ل  مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوصياتها، ومبادئها التوجيهية بشأن أفض-5

 :الممارسات
 

 توصيات السياسات المتعلقة بالإصلاح التنظيمي
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 التشاور مع القطاع الخاص
 
  مقدمة-1
 

يضطلع القطاع الخاص بشكل متزايد بدور رئيسي في دعم الإصلاحات الموجهة نحو الإدارة 
وقد ذكر . العامة الرشيدة وتحسين مناخ الأعمال في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الوفود عدد من المبادرات الواعدة في هذا المجال، فعلى سبيل المثال، قام الاتحاد العام أعضاء 
المغربي  للمشروعات المغربية بتشكيل لجنة مختصة بالسلوك المهني الواجب مراعاته في 
المشروعات بهدف إقرار مبادئ الإدارة الرشيدة في المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة 

كما أن اللجنة أيضاً طرف رئيسي في . ظمها غير مسجل في البورصاتالتي يعتبر مع
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت اللجنة برامج تهدف . المشاورات الجارية بشأن إصلاح القطاع العام

للرقي بسلوك أصحاب المشروعات في إطار المشتريات والتعاقدات الحكومية لتعزيز مبدأ 
 .اد المتفشي بين الموظفين العموميينالشفافية وللمساهمة في مكافحة الفس

 
 :  الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات-2
 

آليات التشاور بين القطاع الخاص والحكومة للتوصل إلى فهم لطبيعة إصلاح الإدارة  •
 .العامة، والتركيز عليه، ودعمه

لقطاع هيكل تمثيل الشركات، واتحادات الأعمال، والمنظمات المستقلة التابعة ل •
 .الخاص، ومنظمات أصحاب العمل

 القطاع الخاص ومكافحة الفساد •
 القطاع الخاص باعتباره قطاع يقدم الخدمات العامة •

 
 : الأسئلة المطروحة للمناقشة-3
 

كيف يمكن أن تدعم عمليات التشاور تدفق المعلومات بين الشركات، والحكومة،  •
إلى زيادة إمكانية التنبوء والأطراف الاقتصادية الأخرى، مما لا يؤدي فحسب 

 بإصلاحات السياسات، وإنما يؤدي أيضا إلى تعزيز عملية وضع السياسات وتعديلها؟
المشتركة لأفكار الإصلاح التي يتم التوصل " بالملكية"كيف يمكن خلق شعور حقيقي  •

 إليها في اجتماعات التشاور؟ 
وية إلتزامهم بإجراء هل يمكن أن يساعد التشاور مع خبراء القطاع الخاص على تق •

الإصلاحات مع المساعدة في الوقت نفسه على الحفاظ على الموارد العامة القليلة من 
 خلال مساهمة الأعضاء بالخبرات الفنية واقتسام التكاليف؟

كيف يمكن التأكد من أن التفاعلات المتكررة والتي تهدف للتوصل إلى نتائج أثناء  •
لعام والخاص يمكن أن تخلق روح الثقة المتبادلة، إجراء المشاورات بين القطاعين ا

 مما يساعد على تخفيض التكاليف الأساسية للمعاملات مع تعزيز مصداقية الحكومة؟ 
كيف يمكن التعامل مع عملية شراء الخدمات العامة من الخارج في إطار استراتيجية  •

يث الإدارة، وتحسين إصلاح شاملة متكاملة تهدف لتعزيز الإدارة العامة الرشيدة، وتحد
 تقديم الخدمات العامة؟

 
  نبذة عن المشاركين-4
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 الحكومة الإلكترونية
 
  مقدمة -1
 

بدأ عدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل دبي، والمغرب، ومصر، والأردن، في 
 صياغة السياسات المتعلقة بالحكومة الإلكترونية التي تشكل أداة هامة يمكن أن تساعد في
. تعزيز قيم الشفافية والمساءلة في المنطقة مع المساهمة في نفس الوقت في زيادة التنافسية

ومن وجهة نظر أعضاء الوفود، فإن توفير المعلومات عبر شبكة الإنترنت يعتبر عنصر هام 
يساعد على دعم تبسيط الإجراءات الإدارية بالإضافة إلى مكافحة الفساد لأنه يسهل إمكانية 

 إلى المعلومات المتعلقة بالمستحقات وتكاليف الخدمات ويقلل من فرص السلوك الوصول
وفي الوقت نفسه، يرتبط نجاح الحكومة الإلكترونية بالإطار العام للإدارة الرشيدة . التعسفي

وتتطلب إجراء الإصلاح ليس على مستوى تكنولوجيا المعلومات فحسب وإنما أيضاً في البيئة 
 .  المحلية ذات الصلة بالإدارة الرشيدةالتي تحدد الثقافة

 
 : الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات-2
 

 .الحكومة الإلكترونية باعتبارها عامل يساهم في رفع الكفاءة وتحسين الخدمات •
الحكومة الإلكترونية باعتبارها عامل يساهم في إصلاح الإدارة العامة وبناء الثقة بين  •

 .نالحكومة والمواطني
الشروط الواجب توافرها لنجاح الحكومة الإلكترونية وإمكانية تداول المبادئ التوجيهية  •

بشأن الحكومة الإلكترونية الناجحة التي قامت بصياغتها منظمة التعاون الاقتصادي 
 .والتنمية

 السرية •
 الوصول إلى المعلومات •
 تمويل مشروعات الحكومة الإلكترونية •
 .مة الإلكترونيةرصد وتقييم مبادرات الحكو •

 
 :  الأسئلة المطروحة للمناقشة-3
 

كيف يمكن لنا أن نجعل فكرة الحكومة الإلكترونية تعود بالنفع على الإدارات العامة  •
 والمجتمع بأسره؟

 ما المعوقات التي تحول دون إقامة حكومة الكترونية وكيف يمكن التغلب عليها؟ •
  الكترونية ناجحة؟ما الاحتياجات الواجب تلبيتها لإقامة حكومة •
 كيف يمكن حشد الدعم لفكرة الحكومة الإلكترونية؟ •
 كيف يمكن تعزيز التنسيق والتعاون في هذا المجال؟ •
 كيف يمكن تسهيل التعاون الدولي؟ •
 ما هي الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار المتعلق بإقامة الحكومة الإلكترونية؟ •

 
  نبذة عن المشاركين -4
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لتعاون الاقتصادي والتنمية وتوصياتها ومبادئها التوجيهية بشأن أفضل  مبادئ منظمة ا-5
 :الممارسات

 
 المبادئ التوجيهية بشأن الحكومة الإلكترونية الناجحة •
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 الإدارة الرشيدة للموارد العامة: المحور الثالث

 
 إعداد الموازنة والإدارة المالية ورفع التقارير

 
  مقدمة-1
 

ها من الأدوات الاقتصادية الرئيسية التي تستخدم في تخصيص نصيب تحدد الموازنة، باعتبار
ويتم . كبير من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أولويات السياسات من خلال تخصيص الأموال

وبوجه عام، . تحديد الأنشطة الأساسية للوزرات والأجهزة التابعة للحكومة في ضوء الموازنة
 .زم لصنع القرار والمساءلة في الحكومةفإن الموازنة تشكل الإطار اللا

 
 : الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات-2
 

 التنظيم العام للتفويض في مسائل الميزانية •
 إعداد الموازنة •
 تنفيذ الموازنة •
 نظم المحاسبة والرقابة والرصد •
 وثائق الموازنة وإدارة الأداء •

 
 : الأسئلة المطروحة للمناقشة-3
 

هات الحديثة السائدة في مجال إصلاح السياسة المالية العامة في دول الشرق ما الاتجا •
 الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟

 
 ما الدور الذي يمكن أن تقوم به البرلمانات في مساءلة السلطة التنفيذية؟ •

 
لمديين القصير هل يعتبر إعداد الموازنة على أساس الأداء هدف واقعي على ا •

والمتوسط في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟ وما الخطوات المؤقتة الواجب 
 اتخاذها للسير في هذا الاتجاه؟

 
  نبذة عن المشاركين-4
 
 مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتوصياتها ومبادئها التوجيهية بشأن أفضل -5

 :الممارسات
 

شفافية الموازنة التي قامت بصياغتها منظمة التعاون أفضل الممارسات المتعلقة ب •
 الاقتصادي والتنمية
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 الإدارة الرشيدة الإقليمية متعددة المستويات

 
  مقدمة-1
 

أوضحت التجارب التي شهدها العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه 
هدف المتمثل في تحسين الأداء للموضوعات المتعلقة بالإدارة الرشيدة  صلة وثيقة بتحقيق ال

ويتضمن اتجاه السياسات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . الاقتصادي في الأقاليم
التحول عن المركزية في صنع السياسات حيث تلعب الحكومة المركزية الدور الرئيسي نحو 

 .ركاءأشكال أكثر مرونة من الإدارة الرشيدة التي تشمل مجموعة أكبر من الش
 

وسوف يساعد مجال العمل هذا في تقييم مدى تأثير الآليات الجديدة للإدارة الرشيدة في الأقاليم 
على فعالية السياسات العامة وما يترتب على ذلك بالضرورة من ) المستوى دون القومي(

ومن بين ذلك مبادرات التنسيق بين الحكومات . ممارسات سليمة متعلقة بإصلاح السياسات
ك بين الوزرات القطاعية  وعلى مختلف مستويات الحكومة، والمبادرات الرامية لتعزيز وذل

مثلاُ من خلال الإندماجات، والمجموعات التطوعية، بالإضافة إلى مبادرات (التنسيق الأفقي 
وسوف يكون . ، بالإضافة إلى الاستفادة من الشراكات مع الأطراف غير الحكومية)أخرى

ا النشاط هو العمل على إيجاد أساليب لتقييم نتائج هذه الأدوات المختلفة من الهدف الرئيسي لهذ
وسوف تكون . منظور الكفاءة في تقديم الخدمات، والمساءلة، والحاجة لبناء القدرات المحلية

 .المسائل المالية من الموضوعات الرئيسية التي سوف يتم تناولها في إطار هذا النشاط
 
 :تيجية المتعلقة بالسياسات الموضوعات الاسترا-2
 

 العلاقات المالية بين شتى مستويات الحكومة •
 

الصياغة الإستراتيجية لسياسات قائمة على المجال فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص،  •
والسياسات الاجتماعية، وسياسات التوظيف، وتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى 

 .سياسات أخرى
 

 .لتي تستند إلى عقود من أجل كافة مستويات الحكومةأدوات للتنمية الإقليمية ا •
 

 .التعاون الأفقي من خلال التعاون بين الأقاليم والبلديات ودمج البلديات •
 
 :  الأسئلة المطروحة للمناقشة-3
 

ما الاتجاهات الحديثة المتبعة في مجال الإدارة الرشيدة متعدد المستويات في دول  •
 ول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؟الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ود

 
  نبذة عن المشاركين-4
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 الشراكات بين القطاعين العام والخاص: المحور الرابع

 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل تقديم الخدمات العامة للمواطنين والقطاع 

 الخاص
 
  مقدمة-1
 

ص من أجل تقديم الخدمات العامة كانت ولازالت الشراكات بين القطاعين العام والخا
للمواطنين والقطاع الخاص تشكل اتجاهاً سائداً في العديد من دول منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية نظراً للضغوط المالية التي أجبرت الدول الصناعية على إجراء إصلاحات رئيسية 

 عن شتى قطاعات النشاط وتضمنت هذه الإصلاحات إبعاد الدولة بالتدريج. لقطاعاتها العامة
. مثل إدارة الموارد الطبيعية، والصحة، والضمان الإجتماعي، والتوظيف، والأمن، والعدالة

وكانت تسير بمحاذاة الضغط المالي الحاجة أيضاً للحكومات نظراً لأن المواطنين والشركات 
قديم خدماتها أصبحوا مستهلكين أكثر خبرة حيث يطلبون أن تقوم الحكومة بتحديث أساليب ت

 .العامة ورفع جودتها
 

. وتمثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص مجموعة كبيرة متنوعة من نماذج التعاون
وهناك نوعان شائعان من ذلك التعاون هما التعاقد من الباطن وشراء المنتجات أو الخدمات 

مة معينة يؤديها القطاع وفي هاتين الحالتين، تحتفظ الحكومة بالمسئولية عن خد. من الخارج
ويعكس تنوع نماذج التعاون مدى اقتسام المسئولية . الخاص بالكامل أو يؤدي جزءاً منها

بالإضافة إلى تنوع الشركاء المرتقبين من القطاع العام أو الخاص أو القطاع الذي لا يستهدف 
 .الربح

 
شاف نماذج جديدة للتعاون في وقد ظهر مؤخراً في الدول الصناعية والدول النامية اتجاه لاستك

ولا ترجع أهمية . مجال تقديم الخدمات العامة، وخاصة الشراكات بين القطاعين العام والخاص
هذه النماذج الجديدة من الشراكة إلى نوع العلاقات التي تربط القطاع الخاص بالقطاع العام 

دارات الجديدة حالياً وتتجه الإ. فحسب وإنما ترجع أيضاً إلى قطاع النشاط محل الشراكة
لأساليب جديدة للتعاون في الأنشطة التي كانت، حتى فترة قريبة نوعاً ما، مقصورة عليها 

 .لأنها في صميم اختصاص الحكومة
 
 : الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات-2
 

 الإطار العام للإدارة الرشيدة المتعلقة بتقديم الخدمات •
 

 : ديم الخدمات العامة، بما في ذلك الهياكل التاليةالهياكل التنظيمية لتق •
 

قيام مؤسسات القطاع الخاص بتقديم الخدمات العامة مع تدخل الحكومة من خلال  •
 .التعاقدات الخارجية والتنظيم
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الأشكال التنظيمية للخدمات المقدمة من الحكومة، بما في ذلك تقديم الخدمات مباشرةً  •
لفرعية التابعة للوزارات وتقديم الخدمات من جانب من جانب الوحدات والوحدات ا

 .الأجهزة الأخرى المستقلة
 

نوع المهام التي قد يرتبط أدائها بكل شكل تنظيمي والشروط الأساسية الواجب  •
توافرها لنجاح تلك المهام، مع التركيز على مخاطر الإدارة الرشيدة المرتبطة بشتى 

 .رئيسية في الاحتكار وعدم المساءلةالأشكال التنظيمية والتي تتركز بصفة 
 

السبل المختلفة لتعزيز الآليات المتعلقة بنوع السوق في الأشكال التنظيمية لتقديم  •
الخدمات العامة، وفصل مسألة الملكية عن مسألة تعزيز الآليات المتعلقة بنوع السوق 

 .والإدارة الموجهة نحو الآداء
 
 : الأسئلة المطروحة للمناقشة-3
 

يمكن تقديم مجموعة متنوعة من التجارب المتعلقة بدور الحكومة في تقديم كيف  •
 الخدمات العامة في اقتصاد السوق إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

 
كيف يمكن تنسيق الخبرات في الإدارة الرشيدة لتقديم الخدمات في قطاعات معينة  •

 ؟)وخاصة في قطاعات الصحة، والتعليم، والزراعة(
 

 هي المعوقات التي قد تحول دون تطبيق الآليات المتعلقة بنوع السوق، والإستقلال، ما •
والإدارة الموجهة نحو الأداء عند تقديم الخدمات العامة في بيئة يسودها ضعف في 
مستوى الإدارة الرشيدة، كما هو الوضع، على سبيل المثال، في دول الشرق الأوسط 

 وشمال أفريقيا؟
 
 شاركين نبذة عن الم-4
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 دور القضاء، والمراجعة والرقابة والتنفيذ: المحور الخامس

 
 المراجعة والرقابة والتنفيذ

 
  مقدمة-1
 

شكلت هذه المجموعة من الموضوعات المتعلقة بالسياسات جزءاً هاماً من المناقشات التي 
 في إجراء جرت خلال اجتماع الإسطنبول مما يشير إلى الدور الاستراتيجي الهام الذي تلعيه

فعلى سبيل المثال، في مجال . إصلاح الإدارة العامة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المراجعة، قامت معظم الدول العربية بإنشاء أجهزة قومية مختصة بمراجعة مصروفات 

وتكفل مؤسسات المراجعة من حيث المبدأ إجراء المساءلة المالية للقطاع . وإيرادات الحكومة
ولدى هذه .  عن طريق الإشراف على إدارة الأموال العامة ومراجعة حسابات الحكومةالعام

فعلى سبيل المثال، يعتبر مكتب المراجعة الأردني كيان . المؤسسات هياكل وإجراءات متنوعة
ولا تشمل مهام المكتب مراقبة . حكومي مستقل يرفع تقاريره إلى مكتب رئيس الوزراء

فحسب وإنما تشمل أيضاً تقديم المشورة في مجال المحاسبة .مةإيرادات ومصروفات الحكو
وإجراء أعمال مراجعة الأداء، وهي خطوة هامة نحو إتباع أسلوب شامل في الإدارة القائمة 

بالإضافة إلى ذلك، ففي مصر وفي عدد من دول الشرق الأوسط . على الأداء في القطاع العام
) قبل وبعد المراجعة(لمراجعة الرقابة الإدارية وشمال أفريقيا الأخرى، تمارس مؤسسات ا

 .بالإضافة إلى الرقابة القضائية على الحسابات والموارد البشرية
 

وتلعب مؤسسات المراجعة والرقابة دوراً رئيسياً بصفتها مؤسسات متخصصة ومستقلة في 
بأسلوب منظم وتساعد هذه المؤسسات في ضمان إنفاق الأموال العامة . نظام المساءلة بالدولة

ويساعد . وفعال بالإضافة إلى علاج جوانب القصور المحتملة وقت إكتشافها وبأسلوب فعال
الاهتمام السياسي الذي يوليه البرلمان في ممارسة ضغط كافي على الحكومة، إذا لزم الأمر، 

 .ويسهم في تهيئة بيئة مواتية لمتابعة ملاحظات المراجعة
 
 المتعلقة بالسياسات الموضوعات الاستراتيجية -2
 

الهياكل والمبادئ العامة للإجراءات الإدارية وإشراف الإدارة في دول الشرق الأوسط  •
النماذج الأساسية : وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية

 .والإتجاهات الحديثة
 

لتوازن بين تحقيق ا. نماذج من القانون الإداري في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا •
فعالية الإدارة واحترام حقوق : الأهداف الأساسية للقانون الإداري والإجراءات الإدارية

مبدأ الشرعية باعتباره حجر الأساس الذي يستند عليه القانون . ومصالح الأفراد
 .الإداري والدور الذي يلعبه في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 
الفجوات بين : رامية لتحسين جودة صنع القرار الإداريالقانون الإداري والسياسات ال •

 .الأحكام القانونية، والواقع الإداري، والبيئة الاجتماعية
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 .الإشراف القضائي في إطار القوانين ووفقاً للمبادئ القانونية المعترف بها •
 

 .التكلفة والمزايا: إجراءات الرقابة قبل وبعد المراجعة •
 

 .ام معين والمراجعة القائمة على المعاملاتالمراجعة القائمة على نظ •
 

 .استقلال المراجعين العموميين عن السلطة التنفيذية وتمويل مؤسسات المراجعة •
 

: الإدارة القائمة على الأداء كأحد المؤشرات اللازمة للمراجعة والرقابة والإشراف •
 . قياس القيمة بالنقود

 
 .اجعة بالإضافة إلى المعايير السلوكيةسياسات ومعايير المراجعة وتنفيذ أعمال المر •

 
 .دور تقارير المراجعة والعناصر المكونة لها •

 
 .العلاقات بين المؤسسات العليا للمراجعة والبرلمانات •

 
 : الأسئلة المطروحة للمناقشة-3
 

 ما هي أنسب أشكال الإشراف على مضمون ومزايا الإجرات الإدارية؟ •
 

عة أن تسهم في الإصلاح الإداري وإصلاح الحكم؟ كيف يمكن للمؤسسات العليا للمراج •
بصفتك مراجع أو مستشار أو باحث أو مطور وباعتبارك نموذج يحتذى به للإدارة 

؟ ما هي الاختصاصات )طبق ما تنصح به(العامة التي تتسم بالفعالية والشفافية 
 والصلاحيات اللازمة للإسهام بمساهمات مناسبة؟

 
: ضائية للإشراف أن تسهم في تعزيز مبدأ المساءلةكيف يمكن للأشكال غير الق •

، والمجالس الخاصة أو إدارات التفتيش، )ضد موظفي الدولة(المحققين في الشكاوى 
 والمؤسسات العليا للمراجعة، واللجان البرلمانية، ومؤسسات أخرى؟

 
  نبذة عن المشاركين-4
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 إصلاح القضاء وعملية التنفيذ

 
  مقدمة-1
 

حاً أن وجود نظام قانوني ملائم، باعتباره سمة أساسية من سمات الإدارة العامة لقد أصبح واض
ولم يؤدٍ ضعف القوانين والمؤسسات . الرشيدة، له أهمية بالغة بالنسبة لتطوير القطاع الخاص

القضائية أو عدم وجودها إلى التحيز ضد الشركات الجديدة والصغيرة، التي ليست لديها وسيلة 
ء بكفاءتها، فحسب وإنما أدى أيضاً إلى تحيز لصالح المعاملات البسيطة عن لإقناع العملا

المعاملات الأكثر تعقيداً لأنه من المستبعد اللجوء إلى التدابير القانونية في حالات الإخلال 
 . بالعقود

 
ولخدمة هذا الغرض، يعتبر التنفيذ مسألة يري أعضاء الوفود أن لها صلة قوية بمسألة استقلال 

وقد أصبحت السلطات القضائية والتشريعية . القضاء في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بوجه عام أكثر استقلالاً عما كانت منذ عقد مضى كما بدأت في استخدام أساليب جديدة لمسائلة 

وقد اتخذت بعض الدول، على سبيل المثال، مصر، والكويت، والأردن، . السلطات التنفيذية
طوات تهدف لدعم قدرة السلطات القضائية والتشريعية على القيام بدور الرقيب والمغرب، خ

وقد عرض العديد من أعضاء الوفود . وكذلك على المساهمة في تعزيز تطبيق حكم القانون
مبادرات تهدف لتحسين إمكانية الوصول إلى المعلومات القانونية كشرط أساسي مسبق لنجاح 

هذه الغاية، بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد قاعدة ولتحقيق . الإصلاح القانوني
 . بيانات لنشر المعلومات القانونية على مستوى العالم وبين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 
 : الموضوعات الأساسية المتعلقة بالسياسات-2
 

: لقضاءإتباع أسلوب استراتيجي متكامل يراعي الخصوصيات الثقافية في إصلاح ا •
إجراء التغيير الحقيقي واضعين في الاعتبار البيئة العامة للإدارة الرشيدة، وضعف أو 

 .قوة المؤسسات بالإضافة إلى العوامل التي تعرقل عملية التنفيذ
 

رفع الكفاءة الإدارية للقضاة، والتعليم القانوني، والمساعدة في صياغة التشريعات،  •
 .لبنية التحتيةوتوفير الأجهزة، بالإضافة إلى ا

 
تقديم الحوافز المشجعة على الإصلاح إلى القضاه، ومختلف الأطراف، وغيرهم من  •

 .المشاركين في العملية القضائية
 

 .الإصلاحات القائمة على التعديل الهيكلي للنظم واللوائح والإجراءات القضائية •
 

نفاق على النظام تقدير حجم الإ: إدراج بنود في الموازنة لإصلاح القوانين والقضاء •
 .القضائي

 
 ).النظم البديلة لتسوية المنازعات(الأساليب غير القضائية في تسوية المنازعات  •
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تنظيم الخدمات القانونية أو إلغاء القيود المفروضة عليها بهدف تحسين المنافسة في  •
 .القطاع، وتطوير الأداء المهني للموثقين، وتحديد قواعد السلوك المهني

 
 .ج إصلاح القوانين والقضاءرصد نتائ •

 
 : الأسئلة المطروحة لمناقشة-3
 

كيف يمكن قياس الطلب في القوانين الجديدة؟ وما مدى ملائمة تعديل القوانين كآداة،  •
 في دولة معينة؟.بالنظر إلى حالة المؤسسات القانونية وبيئة الإدارة الرشيدة

 
ن مع الإطار العام للقوانين إلى أي مدى ينسجم قانون معين أو مجموعة من القواني •

 والتفاهمات المجتمعية؟
 

ما أفضل أسلوب لصياغة القانون، ومن المسئول الذي يرجع إليه في ذلك، وما السلطة  •
التي ينبغي عليها إصدار القوانين في الحكومة، وهل تستدعي الحاجة المزيد من 

 تطبيق التشريعات؟
 

لال زيادة التركيز على التدريب هل سيتم دعم إصلاح القضاء بشكل ملحوظ من خ •
 وتوفير الأجهزة؟

 
كيف يمكن تطوير عملية تشخيص المشكلات بحيث يمكن التصدي بالمناقشة  لمسائل  •

الطلب، والعرض، والتفاهمات المجتمعية، والإدارة الرشيدة، والمؤسسات القانونية، 
حيث تشكل وإجراءات إصدار القوانين وكيف يمكن تتبع آليات تسوية المنازعات ب

 الأساس الذي تبنى عليه برامج إصلاح القوانين والقضاء؟
 

كيف يمكن رصد تنفيذ الإصلاح التشريعي على مستوى الدولة وعلى مستوى  •
الموضوعات بهدف تتبع معدل التقدم واستخلاص الدروس المستفادة ووضع أفضل 

 الممارسات؟ 
 

نون الشركات وحماية حقوق قانون الإفلاس، أو قا(أي من مجالات إصلاح القوانين  •
الملكية، أو قانون العقود والمنافسة، أو قانون الأعمال المصرفية وأسواق الأوراق 

هناك حاجة ماسة له أو يأتي على قائمة الأولويات ) المالية، وغيرها من القوانين
 اللازمة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار؟

 
  نبذة عن المشاركين-4



 26

 
 لمجتمع المدني ووسائل الإعلاما: المحور السادس

 
 المجتمع المدني والعلاقات بين الدولة والمواطنين

 
  مقدمة-1
 

هناك حاجة متزايد في دول منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية وكذلك في دول الشرق 
. الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز قيم الشفافية، والمساءلة، والمشاركة من جانب المواطنين

مازال المجتمع المدني يعاني من قيود قانونية وأخرى عملية في بعض دول ورغم ذلك، 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولذلك اتفق أعضاء الوفود على ضرورة إقامة شراكة أكثر 

وقد أشار أعضاء الوفود إلى مبادرات واعدة بشأن . استدامة بين الحكومة والمجتمع المدني
ول البحرين، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، واليمن، السياسات على سبيل المثال في د

ولكنه من الواضح أن هذا المجال من مجالات السياسات يطرح تحديات على الطريق نحو 
 .تحسين الإدارة الرشيدة والتنافسية التجارية في العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 
تقال سلطات صنع القرار من المستوى القومي إلى وقد لاحظ أعضاء الوفود الإتجاه إلى إن

المستويات الإقليمية والمحلية، مما يشكل في حد ذاته مساهمة هامة في سد الفجوة بين الحكومة 
وقد أدخلت العديد من الدول أشكال جديدة من التشاور العام وأقرت أدوات جديدة، . والمواطنين

رك الحكومات أن قبول المواطنين ومراعاتهم وتد. مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ويتطلب إشراك المواطنين . للتشريعات تتزايد عند التشاور معهم في بداية عملية صنع القرار

على نحو فعال إلتزام، وموارد ووقت، وفهم عميق لكيفية استخدام الأدوات المبتكرة للسياسات، 
لتعاون الإقتصادي والتنمية بشأن الحوار كما يدل عليه العمل الذي أجرى مؤخراً في منظمة ا

 .بين الحكومة والمواطنين
 
 : الموضوعات الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات-2
 

الثقافية للمجتمع المدني في دول -الأطر القانونية والمؤسسية والخلفية الإجتماعية •
ن الفروق الجوهرية بالنسبة لدول منظمة التعاو: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 .الإقتصادي والتنمية
 

السياسات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات باعتبارها مطلباً أساسياً للحكم والتشاور  •
التشريعات السليمة، وآلية مؤسسية واضحة لتطبيقها، وسلطة (والمشاركة العامة 

 ).قضائية مستقلة لتنفيذها
 

 .لك اللوائحتحسين الإلتزام باللوائح التنظيمية من خلال التشاور حول ت •
 

الإطار القانوني، وموضوعات التشاور، وإدارة عملية : التشاور مع المواطنين •
 .التشاور
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استخدام الأدوات الجديدة لتكنولوجيا المعلومات : التشاور عبر شبكة الإنترنت •
 .والاتصالات

 
 .المشاركة العامة في صنع السياسات •

 
 .الأدوات والأساليب: طنين والحكومةتقييم السياسات بهدف تعزيز العلاقات بين الموا •

 
 . إقامة شراكات فعالة مع المجتمع المدني •

 
 : الأسئلة المطروحة للمناقشة-3
 

هل توجد سياسة عامة تعزز العلاقات بين الحكومة والمواطنين؟ وما الأطر القانونية  •
 والمؤسسية وأطر السياسات اللازمة للوصول إلى المعلومات، والتشاور، والمشاركة

 العامة؟
 

ما هو مجال وكم وجودة المعلومات التي يتم تقديمها للمواطنين بشأن الحكومة؟ وهل  •
تغيرت تلك المعلومات في السنوات الأخيرة؟ ما تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات 

 والإتصالات الحديثة، بما في ذلك شبكة الإنترنت؟
 

حكومة عند صياغة سياسات كيف يمكن سد الفجوة بين وجهات نظر المواطنين وال •
 التشاور وتنفيذها؟

 
ما مزايا السياسات المتعلقة بالوصول إلى المعلومات والتشاور بالنسبة لدول الشرق  •

الأوسط وشمال أفريقيا؟ وما التجارب التي شهدتها الدول الأعضاء في منظمة التعاون 
 الإقتصادي والتنمية؟

 
  نبذة عن المشاركين-4
 
تعاون الاقتصادي والتنمية، وتوصياتها، ومبادئها التوجيهية بشأن أفضل  مبادئ منظمة ال-5

 :الممارسات
 

المبادئ التوجيهية بشأن الإجراءات الناجحة للوصول إلى المعلومات، والتشاور،  •
 .والمشاركة الفعالة بالنسبة للمواطنين أثناء صنع السياسات

 
ومات والتشاور والمشاركة العامة دليل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بشأن المعل •

 .في صنع السياسات
 

إشراك المواطنين عبر شبكة الإنترنت لتحسين عملية صنع : موجز السياسات •
 .السياسات



 28

 وسائل الإعلام
 
  مقدمة-1
 

أكد الممثلون في اجتماع الإسطنبول، وخاصة ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، على 
ورغم . الصحافة وتطورها بالنسبة لإجراء إصلاح الإدارة العامةالأهمية المتزايدة لحرية 

التحسنات الملحوظة في ذلك الشأن، فإن عدداً من المشاركين يرى أن هذا المجال مازال يشكل 
بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضاً . عقبة في طريق تعزيز قيم المساءلة والشفافية في القطاع العام

وفي الوقت الحالي، فإن متوسط . م بوصفها وسيلة لنقل المعلوماتدور هام تلعبه وسائل الإعلا
في ) عدد الصحف، وأجهزة الراديو والتليفزيون لكل فرد(نسبة وسائل الإعلام إلى السكان 

دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل بالمقارنة بمتوسط النسبة في العالم وفي الدول متوسطة 
 .الدخل

 
 :جية المتعلقة بالسياسات الموضوعات الاستراتي-2
 

: حرية وتنافسية الصحافة بإعتبارهما من العوامل التي تسهم في تحسين مناخ الأعمال •
تجارب من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول منظمة التعاون الإقتصادي 

 .والتنمية
 التنظيم الذاتي لوسائل الإعلام والسلوك الإعلامي •
 .ماناتتفاعل وسائل الإعلام مع البرل •
 .وسائل الإعلام باعتبارها مصدر للمعلومات الإقتصادية الموثوق فيها •
، )مهارات الإدارة، وتدريب المراسلين الصحفيين(إدارة المؤسسات الإعلامية المستقلة  •

 .وأدوات بناء قدرة المؤسسات الإعلامية
عم المقدم من الدعاوى القضائية التعسفية، والرقابة، وملكية الدولة، والإعتماد على الد •

 .الدولة باعتبارها مؤشرات إلى حرية الصحافة
 
 : الأسئلة المطروحة للمناقشة-3
 

ما البيئة الإعلامية السائدة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما هي القوانين  •
 والسياسات التي تحد من حرية الصحافة؟

 
التغيرات الإقتصادية، كيف يمكن دعم قدرة المؤسسات الإعلامية والصحفيين لتغطية  •

والسياسية، والإجتماعية مما يسهم مساهمة حقيقية في تعزيز قيم الشفافية والمساءلة في 
 الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء؟

 
  نبذة عن المشاركين-4
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 نظام رصد التقدم في إصلاح السياسات) ب
 

ة تركز على إحداث تحول حقيقي، للتأكد من أن المبادرة المقترحة بشأن الإدارة العامة الرشيد
من الضروري تطبيق آلية رصد يمكنها قياس مدى التقدم الذي يحرز في ضوء مجموعة من 

. أهداف السياسات المقترحة والمتفق عليها من جانب دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
المتبع في ولتحقيق هذه الغاية، من الضروري الإتفاق على المؤشرات الأساسية لذلك النظام 

 :الرصد
 

 )محددة زمنياً يمكن قياسها وملموسة ولها أولوية فعلية(اختيار أهداف  •
 

من جانب أعضاء مجموعة العمل المكونة من دول الشرق (إعداد عملية الرصد  •
 ).الأوسط وشمال أفريقيا أو أمانة المنظمة أو بالإشتراك فيما بينهما

 
 )وتحديد شكل التقريرتقديم تقارير دورية، (رفع تقارير الرصد  •

 
وقد أثبتت التجارب السابقة لنظم الرصد أن اختيار أهداف الإصلاح وترتيبها حسب الأولوية 
إلى عدد صغير له الأولوية القصوى سوف يكون له أثر بالغ في دعم تنفيذ السياسات وتحقيق 

كن به إعداد وسوف يبدأ اجتماع مجموعة الخبراء ببحث الأسلوب الذي يم. النتائج المنشودة
نظام للرصد بشكل ملائم في إطار مبادرة الإدارة العامة الرشيدة في دول الشرق الأوسط 

وسوف يتضمن ذلك أيضاً إجراء مناقشات بشأن مجالات السياسات التي تعتبر . وشمال أفريقيا
أنسب المجالات المرشحة لتشكل أهداف الرصد بهدف تحقيق أقصى تعديل ممكن للسياسات 

 .ية الأمرفي نها


